
 

  نظام الرقابة الداخلية 
 لجمعية عالم غراس 

     النسخة الاولى - الاصدار الاول 



 

المقدمة 

بقصـد التأكـد مـن صحـة وواقعيـة القوائـم الماليـة للجمعيـة يقـوم المحاسـب بتقييـم نظـام الرقابـة ال وكذلـك جمـع أدلـة الإثبـات لكـي يتسـنى لـه التأكـد مـن أن نظـام 

العمليـات لا يتضمـن نقـاط ضعـف تـؤدي إلـي تضليـل القوائـم الماليـة للمركـز المالـي ونتائـج اعمـال الجمعيـة، فـإذا كان نظـام الضبـط الداخلـي (الرقابـة الداخليـة) جيـداً ويمكـن 

الاعتمـاد عليـه عندهـا يمكـن للمحاسـب التخفيـف مـن عمليـة جمـع أدلـة الإثبـات والعكـس صحيـح.  



تقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالإيرادات والمصروفات للجمعية حسب الآتي: -  

    أ  -  تقيم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة الإيرادات.   

   ب -  تقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة المصروفات.  

دورة الإيرادات:  

تتكون دورة الإيرادات من الخطوات التالية-:   

تلقى أمر التبرع من المانح  •

تسجيل أمر التبرع  •

تحصيل مبلغ التبرع •

مدخل العمليات: «الخطوات التمهيدية لمراجعة العمليات بدورة الإيرادات». 

قـبـل الـبـدء بـعمليـة الـمراجـعـة لابــد لـلمحاســب مــن الـتعـرف عـلـى طـبيعـة عـمـل الجـمعيـة والـعامـليـن فـيهـا، وكـذلــك الـقوانـيـن الـتـي تـخضـع لـهـا 

الجـمعيـة، وكـذلــك الـتعـرف عـلـى سـياســة الـتسـويـق لأعـمال وانشــطة ا لجـمعيـة وتحـديــد أثــر ذلــك عـلـى سـياســة جـمـع الـتبرعــات ونـلخصهـا فـيمـا 

يلـي: 

أ/ سياسة التسويق: 

إن اسـتيعاب خـطة الـتسويـق أمـر ضـروري لـلمحاسـب وذلـك لـفهم آلـية حـدوث الإيـرادات الـتي تـنتج عـن تـسويـق أنشـطة الجـمعية، كـما تخـدم فـي 

الوقت نفسه عملية إعداد خطة التسويق. 

ب/ الالتزامات القانونيــة: 

يجب على المحاسب التأكد من التزام الجمعية بالقوانين والأنظمة المعمول بها. 

ج/ تدفق العمليات وعناصر الرقابة: 

يـقصـد بـتدفــق الـعمليـات الـصيغـة الـتـي يـتـم بـهـا تـتابــع الـعمليـات والـتـي يـمكـن مــن خـلالـهـا لـلمحاســب الـحكـم بـشـكل أولــي عـلـى إجــراءات نـظـام 

الرقابـة الداخليـة فـإذا كانـت سـندات القبـض والشـيكات تسـجل تبعـاً لتاريـخ ورودهـا. 

وتحـمـل هــذه الـسـندات أرقـامــاً مسـلسـلة فـمـن خــلال هــذا الإجــراء يـمكـن لـلمحاســب الـتأكــد مــن أن جـميـع عـمليـات الـتبـرع   قــد سـجـلت حســب 

تسـلسـلها ووفــق الشــيكات، وهــذا مــا يـدفــع بـالـمحاســب إلــي اخـتيـار عـينـة صـغيـرة لـلتأكــد مــن ســلامـة هــذه الـعمليـة ودقـتهـا، ومــن ثــم يـمكـن لــه 

الانــتقـال إلـــي مــرحــلـة الــمطابــقـة مـــا بــيـن قــيـم هـــذه الــسـندات الــيومــيـة أو الشـهــريــة مـــع الــقيـم المسـجــلة فـــي الــحسـابــات الــبنكيـة لــقيمتهـا 

المحـددة.  

إن تـدفـق الـعمليات الـخاصـة بـدورة الإيـرادات يـمكن أن يـتضمن مجـموعـة مـن الإجـراءات الـرقـابـية داخـل الجـمعية بـحيث يـمكن تقسـيمها عـلى الـنحو 

التالي:- 

إجراءات الرقابة الداخلية: 

تـبـدأ الإجـراءات بـتلقـي الـمبلـغ مــن الـمتبـرع أو الـمانــح أو الـعضـو ويـقـوم قـسـم الـمحاســبة بـنـاءً عـلـى ذلــك بـإصـدار ســند اســتلام الـمبلـغ ســواء كـان 

شــيك او نـقـداً حـيـث يـكـون الـسـند مــن عــدة نـسـخ مــع الـعلـم بــأن مســتند الـقبـض يحـمـل رقــم متسـلسـل بـشـكل مســبق بـحيـث يـسـمح ذلــك 

بتسـهيل إجـراءات الرقابـة علـى المسـتندات المفقـودة، وتوزيـع نسـخ مسـتند القبـض كمـا يلـي:- 

النسخة الأولى: ترسل إلي العميل لإعلامه بالحصول على المبلغ مع خطاب شكر.  

النسخة الثانية: ترسل إلى قسم المحاسبة.  

النسخة الثالثة: تبقى في الادارة.   

يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية ما يلي:- 



وجــود إدارة مســتقلة أو قــسم مســتقل لــه صــلاحــية اتــخاذ الــقرار فــي عــملية تــلقي الــتبرعــات، حــيث يــقوم هــذا الــقسم بــإجــراء دراســة مــوســـعة 

لأوضــاع الـمانـحيـن، وبـالـتالــي فــإن الـشـخص الـمختـص الــذي يـقـوم بـالـتسـجيل فــي الـدفـاتــر لا يـجـوز لــه الـتدخــل فــي عـمليـة إعــداد المســتندات 

والتقاريـر للتبرعـات المتلقـاة. 

 
تدفق العمليات: 

يـقصـد بـتدفــق الـعمليـات الـخـاص بــدورة الـحيـازة والـمصروفــات آلـيـة تسـلسـل الـعمليـات الـتـي تجــري أثـنـاء شــراء الـمـواد واقـتنـاء الأصــول الـثابـتـة 

بـالإضـافــة إلــي مجـموعــة المســتندات الـتـي تـرافــق ذلــك والإجــراءات الـخاصــة بـالـرقـابــة الـداخـليـة الـمعتمـدة مـن قـبل الجـمعيـة، حـيـث يـمكـن 

للمحاسـب معرفـة ذلـك مـن خـلال المقارنـات أو الملاحظـات المباشـرة. 

إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الشراء: 

تـبدأ عـملية الشـراء عـادة مـن خـلال إعـداد طـلب الشـراء مـن صـاحـب الـصلاحـية بـذلـك (الـمديـر الـتنفيذي أو مـن يـفوضـه) يـنظـم طـلـب شــراء، وبـعـد 

هــذه الـعمليـة يـتـم الاتـصـال بـالـمورديــن وتحـديــد نــوع ومـواصـفـات الـبضاعــة وكـذلــك تحـديــد أســعارهـا واخـتيـار الـمـورد الـمناســب فــي حــال تـعـدد 

الـمورديــن، ثــم يـنظـم أمــر شــراء، وعـنـد اســتلامـها يـتـم الـتأكــد مــن مـطابـقـة مـواصـفاتـهـا لـلمواصـفات الـمذكـورة فـي أمـر الشـراء حـيث يـنظم مـذكـرة 

اسـتلام «مـذكـرة إدخـال بـضاعـة».  كـما تـتلقى دائـرة الـحسابـات مسـتند الـبيـع «الـفاتــورة» الــذي يـنظمـه الـمـورد مـمـا يـمكـن دائــرة الـحسـابـات مــن 

إجــراء الـربــط والـمطابـقـة بـيـن أوامــر الشــراء وأوامــر الـبيـع الـخاصــة بـهـا، وفــي نـهايــة الـعـام تـشـكل الـمطابـقـة المســتنديـة أداة هـامــة يســتخدمـها 

الـمحاســب ، حـيـث أن تـوافــر أوامــر الشــراء لــدى دائـرة الـحسابـات دون أن تـرفـق بـمذكـرة إدخـال يشـير إلـي إن الـبضاعـة لا تـزال بـالـطريـق ، وبـالـتالـي 

فـإن إدراجـها ضـمن المشـتريـات الآجـلـة يـحتـم إظـهارهــا ضـمـن بـضاعــة آخــر الـمـدة ، وفــي حــال عــدم إثـباتـهـا بـالـدفـاتــر يـجعـل أثــر هــذه الـعمليـة  

معدومـاً بالنسـبة للقوائـم الماليـة. 

بـالـمقابـل فـإن اســتلام الـبضاعـة وتـنظيم مـذكـرة اســتلام وإرســالـها إلـى دائـرة الـحسـابـات دون أن تـرفـق بـفاتـورة الـبيع الـمرســلة مـن الـمورد أو أمـر 

الشراء يعتبر دليلا على وصول البضاعة إلى المخازن وبالتالي لابد من تسجليها في حسابات الموردين وإضافتها إلى حسـاب المشـتريات.   

 ومما تقدم يمكن للمحاسب التعرف على بعض إجراءات الرقابة الداخلية التي تخص عملية الشراء من خلال: 

 وجود إدارة المشتريات مستقلة عن إدارة التخزين واستلام المواد. •

  الـفصـل بـيـن الاخـتصاصــات الـمتعارضــة مــع اخـتصـاص أمـيـن المســتودع الــذي لا يـسـمح لــه بـإعــداد مســتند الشــراء أو •

فاتـورة البيـع.  

 التسجيل في الدفاتر من قبل دائرة الحسابات وبصورة مستقلة. •

 إجراءات المطابقة ما بين الكشف المرسل من الموردين وبين البيانات المسجلة في الدفاتر. •

مطابقة أرصدة الأستاذ المساعد للموردين مع رصيدهم في الأستاذ العام •

ترقيم أوامر الشراء بصورة متسلسلة. •

  

إجراءات الرقابة الداخلية على المخزون السلعي: 

إن الرقابة الداخلية السليمة على المخازن يجب أن تتضمن مجموعة من الإجراءات الرقابية الهامة منها:  

تحديد مسؤوليات موظفي المخازن تحديدا واضحاً بحيث يكونوا مسئولين عما يلي: 

استلام البضائع الواردة بعد الانتهاء من فحصها  •

مسك سجلات أو بطاقات يسجل بها الوارد والمنصرف من البضائع  •

إعلام المسؤولين بكمية البضاعة الموجودة لديهم كلما قاربت من الحد الأدنى  •

اجراءات الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية: 

إن نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمدفوعات النقدية يجب أن يتضمن ما يلي: 



الـفصـل بـيـن الاخـتصاصــات الـمتعارضــة فـمثـلاً: مـوظــف يـقـوم بـإعــداد أمــر الـصـرف وآخــر يـنظـم الشــيك ويـوقـعـه وثـالــث •

يقـوم بالتسـجيل فـي الدفاتـر.  

الفصل بين أمانة الصندوق المتعلقة بالقبض وبين تلك المتعلقة بالدفع •

محاولة الالتزام بإجراء عملية الدفع بموجب الشيكات بشرط أن تحمل هذه الشيكات أرقام متسلسلة. •

عدم إتلاف وتمزيق الشيكات الملغاة والمحافظة عليها في دفتر الشيكات. •

الحصول على إشعار من المورد يفيد بأن عملية الدفع قد تمت. •

تحديد السقف الأعلى لموجودات الصندوق وأي زيادة تحول إلى البنك •

الجرد المفاجئ لصناديق المشروع ومطابقتها مع الأرصدة في الدفاتر •

إجراءات الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة: 

يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة النقاط التالية: 

 تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالأعمال التالية. •

§      الموافقة على الشراء 

§      استلام الأصول وتركيبها  

§      دفع قيمة الأصول المشتراة 

وضع ميزانية تقديرية للإضافات الرأسمالية تبعاً لسياسة الجمعية. •

تنظيم سجل للموجودات الثابتة يبين: •

§      العدد  

§      النوع 

§      تاريخ الشراء 

§      التكلفة 

§      كيفية الاستهلاك 

التأمين على الأصول ضد الأخطار المختلفة. •

الفصل التام بين نفقات الصيانة والنفقات الرأسمالية. •

تحديد الأساس الصحيح لاستهلاك كل نوع من أنواع الأصول. •

إحكام الرقابة على قطع الغيار والأدوات والمهمات الصغيرة •

دراسة الجدوى الاقتصادية من اقتناء الأصول أو استئجارها  •

الجرد المفاجئ للعدد والأدوات ومطابقتها مع أرصدتها في الدفاتر. •

التمييز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية.•



إعتماد مجلس الإدارة  

تم إعتماد سياسة تعارض المصالح لجمعية عالم غراس  
في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثانية 

المنعقدة بتاريخ /١٤ محرم/ ١٤٤٥ هـ  ،  الموافق /١ اغسطس /٢٠٢٣ م 
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